كان كلامنا المتقدم في رد توهم توهمه بعض الأصوليين، خلاصته: أن الناسي كالمضطر، التكليف ليس بفعلي في حقه، ملاك التكليف موجود، لكن هذا التكليف ليس بفعلي، وقد أوردنا في الأمس الماضي بأن الناسي يختلف عن المضطر، والتكليف فعليّ في حق الناسي، غير أنه ليس بمنجز في حقه، ثم بينا الوجه في ذلك، وخلاصته كالتالي: هناك مقامان، أحدهما نسميه مقام الثبوت، والآخر نسميه مقام الإثبات، الناسي هو بمثابة من لا يعلم التكليف، ومن لايعلم التكليف، التكليف في حقه فعلي، لماذا؟ واحد: لوجود إجماع بين الفقهاء والأصوليين على قاعدة تسمى بقاعدة الاشتراك، أي أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالمين بها والجاهلين بها، فالناسي أقصى ما يمكن أن يقال في حقه أن بمثابة الجاهل ليس إلا، والجاهل التكليف في حقه فعليّ، بمعنى أنه لو لم يؤده في الوقت أو لو نسى جزءاً منه في الوقت، يجب عليه تدارك ذلك في الحالات التي يلزم تداركها، وكذلك لو تذكر خارج الوقت يجب عليه القضاء.
ثم هناك توهم آخر: وهو أن الأصوليين عبر بعضهم بل كثير منهم بهذا التعبير، بأن الناسي يقبح أن يكلف من لدن المولى، قبيح توجيه الخطاب إليه، ومن الواضح بأنه ماذا نحن نعبر في البراءة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هكذا أيضاً نقول قبيح التكليف، قبح التكليف بمعنى جريان البراءة، جريان البراءة يعني لايجب لا الأداء ولا القضاء، فتعبير الأصوليين بذلك، أو كثير منهم عبر بهذا المعنى، أليس معناه عدم وجوب الأداء في داخل الوقت وعدم وجوب القضاء في خارجه؟ يقول: لا، هناك عبارات تصدر من الأصوليين في الأصول، وتصدر من الفقهاء في الفقه، وكذلك تصدر من غيرهم في العلوم الأخر، هذه العبارات لا تؤخذ بمعناها الحرفي ـ إذا صح التعبيرـ  وإنما يراد بها لازم المعنى، مثلاً ههنا عندما يقول الأصوليون يقبح تكليف الناسي، لا يريدون هذا المعنى بأنه التكليف في حقه ليس بفعلي، وبالتالي لا يجب عليه لا الأداء ولا القضاء، بل يريدون هكذا أنه بما أنه ناسي، الله لا يعاقبه لنسيانه، يعني ما يقول له: لماذا نسيت، بما أنك نسيت فأنت مؤاخذ بنسيانك، فلابد أن نحمل عبارات الأصوليين على هذا المعنى، والدليل قاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك توضح بأن مراد الأصوليين هو هذا المعنى، لذا نحن نقول قاطعين، بأن ما ورد في عبارة الشيخين، الشيخ الأعظم والشيخ النائيني من تعبيرين مختلفين، كل من هذين التعبيرين ليس في محله، بل يرد عليه إشكال، ماذا قال الشيخ الآنصاري (يرحمه الله)؟ نعم قال: الناسي لا يتوجه التكليف التام في حقه، يعني ما فيه خطاب له، يقول نحن الآن لو خلينا مع ظاهر العبارة، يعني أصلاً غير مكلف الناسي، وهذا خلاف الإجماع، والقول باشتراك الأحكام الشرعية بين الجاهلين والعالمين بها، أما عبارة المحقق النائيني (يرحمه الله) فبعد أكثر إشكال، ماذا قال المحقق النائيني؟ ما قال الناسي لا خطاب في حقه، بل أورد تعليلاً لعدم توجه الخطاب في حق الناسي، يعني برهن على المطلب، يعني حري بنا أن نقول هكذا: عبارة الشيخ قابلة للتأويل، لا خطاب في حقه، يعني لا خطاب منجز، لكن بعد عبارة المحقق النائيني لا، واضحة في عدم التكليف في حقه، وبالتالي لا أداء ولا قضاء، فيعني الإشكال قوي على عبارة المحقق النائيني، ماذا قال؟ لا يتوجه الخطاب إلى الناسي لكون الناسي غير قادر على فعل الجزء المنسي، وبما أن هذا الجزء هو متمم للمركب، المركب هو بأجزائه، فكيف يتوجه الخطاب إلى الناسي وهو غير قادر على الإتيان بالمركب بكل أجزائه، يعني السبب هو عدم القدرة، واضح الإشكال على كلام المحقق النائيني، نقول له: يا محقق، (يرحمك الله) هنا واضح بأن الناسي هو قادر، لكنه غير ملتفت، القدرة شيء على أداء الفعل والالتفات شيء آخر، فهما شيئان مختلفان، قد يقال أو قد يتوهم، بأنه يقول يعني أنا في حال نسياني، أنا أتذكر حتى آتي، ما دام أنا ناسي، فأنا غير قادر، النسيان ما يسلبك القدرة، حتى نقول أنت غير ناسي...
...
قد يقال يعني يريد بالقدرة عدم التمكن في حال نسيانه، يعني هو لا يتمكن، نحن نقصد بالنسيان ذلك، القدرة شيء، التي معها لا يتوجه الخطاب، لايراد بها هذا المعنى المؤّل...
....
واضح طبعاً الذي يفهم الماتن من كلاميهما أن الإشكال ثبوتي عندهما....
...
وهو ماذا يقول، لا، عن توجيه الخطاب لعدم القدرة، القدرة من مراحل عالم الثبوت، القدرة ليست في عالم الإثبات...
....
نعم هو يعلم...
...
نعم، لكن يقول بما أنه ما فيه قدرة، فالله ما يوجه له الخطاب، طبعاً القدرة لا إشكال أنها في مراحل الثبوت، فلما يقول لا قدرة لها، يعني بالتالي عالم الثبوت ماذا؟ أو أركان التكليف والملاك في عالم الثبوت غير موجودة، بعد واضح كلام المحقق النائيني، قدرة ما فيه، قدرة ما فيه يعني مثل ما نقول ذاك الآن، لما نقول لا تكليف، الآن أنا عندما أقول الشك في التكليف، لا الشك في المكلف به، لا تكليف، قبح العقاب بلا بيان، الذي نحن اضطررنا أن نؤوله، هذا أيضاً كلام المحقق النائيني، الذي يظهر منه يقول يعني جاي يتكلم في عالم الثبوت، يقول: لا، نحن مقامنا ليس في عالم الثبوت، صحيح كلامه توجيه الخطاب، الخطاب من مراحل عالم الإثبات، لكن لماذا ما وجه الخطاب في عالم الإثبات؟ لأنه فيه مرحلة قبلة، هذا يفهم من كلام المحقق النائيني، عندنا مرحلتان، مرحلة يقول لماذا ما فيه؟ هذا الثبوت لماذا غير ثابت؟ لأن قدرة ما فيه للمكلف التي هي من مراحل عالم الثبوت، عرفنا كلام المحقق النائيني؟ بهذا الشكل نقول، يعني ممكن أن نحن نؤول كلام المحقق النائيني، لكن هو له ظهور، هذا حسب ما يفهم، فعلاً العبارة كذا، ما عندنا يعني مندوحة نقدر نحملها على غير المراد منها.
بعد فيه تتمة، خلنا نطبق هذا حتى لا يطول عليك...
تطبيق:
الثاني:  إذا افترضنا عموم الملاك لحال النسيان، وهذا هو الواقع، ملاكات هذه عامة، تعين عموم التكليف للناسي لباً، وليس النسيان كالاضطرار يمنع من فعلية التكليف مع فرض عموم الملاك، الملاك قلنا هذا عام، موجود للجميع، بل هو كالجهل يمنع من منجزية التكليف، لظهور كونه من شؤون مقام الإثبات الدخيل في المنجزية، لا من الأمور الثبوتية الدخيلة في فعلية التكليف. 
وما تردد في بعض كلمات الأصوليين من قبح تكليف الناسي بالأمر المنسي، لماذا؟ لأن المركب هو بأجزائه، فلما يسقط جزء منه نسياناً، فأنت غير مكلف بكل المركب، يعني ما فيه مركب في الحقيقة، إنما يتم إذا أرجعناه إلى قبح عقابه، يعني يقصد هؤلاء أنه لا يعاقب بسبب نسيانه، يعني المؤاخذة مرفوعة عنه، وهذا راح يأتينا ومر علينا، في تفسير رفع عن أمتي ما لايعلمون، فقرات حديث الرفع التسع لما جئنا نشرحها، وقلنا هل يستفاد منها كذا، رفع المؤاخذة، رفع التكليف أصلاً، أو لا، نحن أبينا قلنا التكليف موجود، لكن المؤاخذة مرفوعة...
كما قد يعبر بذلك مع الجهل أيضاً، وهذا هو المناسب لإجماع الأصوليين والفقهاء المدعى على التخطئة، واشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل، الغافل الذي هو ناسي يعني، غفل...
طيب ماذا تقول في تعبير الشيخ؟
 وما يظهر من شيخنا الاعظم قدس سره من عدم توجه التكليف بالتام في حق الناسي، غير ظاهر...
قلنا هذا قابل للتأويل..
الذي غير قابل للتأويل ماذا؟
 وأشكل من ذلك ما ذكره المحقق النائيني من تعليله بعدم القدرة على التكليف في هذا الحال، يعني يقول هذا بما أنه ناسي ما يقدر يمتثل..
 إذ لا ينبغي التأمل في عدم دخل الالتفات في القدرة، لعدم السنخية بينهما بوجه، القدرة شيء والنسيان شيء آخر، ولا نريد هنا بالقدرة إلا القدرة التي مع التمكن من الفعل، يعني من شأنه أن يستطيع ذلك، الاستطاعة الموجودة، صحيح هو ما، تقول لا يستطيع لأنه غير ملتفت، هذه لا يقال لها عدم قدرة، القدرة موجودة، القدرة عدم التفات، لو التفت لفعل..
...
 وأما دعوى: رافعية النسيان شرعاً، بمقتضى حديث رفع النسيان، لحكومته على الاطلاقات الأولية، وظهوره في الرفع الواقعي، لأنه الأصل..
هذا أيضاً توجيه آخر، لماذا الخطاب لا يكون فعلياً في حق الناسي؟ 
عندنا هذا توجيه آخر، ومر علينا هذا التوجيه، نحن (أقم الصلاة وآت الزكاة وصم وحج) له إطلاق، يعني هذا الإطلاق نقول يعم الملتفت والغافل، الجاهل والعالم، الإطلاق بادئ ذي بدء صحيح أنه عام، شامل، لكن ما مر علينا الحكومة؟ الحكومة ماذا تفعل؟ يعني الحكومة بمثابة التخصيص والتقييد، يعني تقييد المطلق وتخصيص العام، هذه هي حقيقة الحكومة، هنا لما يقول وما نسوه، الأمة مرفوع عنه ما نسته، ما لا تعلم وما نسته، وما نسوه ماذا معناه؟ معناه أن ذلك الإطلاق الشامل للملتفت والجاهل مقيد، مخصص بحديث الحكومة، والتخصيص ما معناه؟ يعني لا يشمل الناسي، واقعاً، يعني عدم الشمول ههنا الواقعي، فبالتالي لا يكون الخطاب فعلياً في حق الناسي، الناسي لهذا الجزء أصلاً غير مخاطب بالإتيان بالمركب ككل، بموجب ما نستفيده من حكومة حديث الرفع، لأن هذه إحدى فقراته، صح أو لا؟ هذه أيضاً واحد من التوجيهات التي أوردت لعدم فعلية الخطاب في حق الناسي، نحن الآن كيف نرد هذا التوهم أيضاً؟ نقول هذا التوهم ظهر رده مما تقدم، نفس لما نقول، هناك قلنا كيف عبر الأصوليون بأنه يقبح تكليف الناسي، ما معنى القبح ههنا؟ بمعنى رفع المؤاخذة، يعني ليس أنه الخطاب مخصص بالملتفت، بالعالم، ولا يشمل الجاهل، لأن هذا خلاف الإجماع المدعى والمقام والمثبت على قاعدة الاشتراك، وعموم هذه القاعدة في حق الجميع، هنا لو قلنا إنه (وما نسوه، أو وما نسي) حاكم على إطلاقات الأدلة الأولية وبالتالي لا فعلية للتكليف في حق الناسي، ماذا راح يصير بهذا المعنى؟ يصير خصصنا قاعدة الاشتراك في هذا المورد، فالجمع بين ما يستفاد من الحديث، ليس بهذا المعنى الذي فهم، وإنما بمعنى رفع المؤاخذة والعقاب كما شرحناه وبيناه فيما تقدم..
...
نحن هنا ما ندعي أنه ما عنده قدرة، نقول عنده قدرة لكنه غير ملتفت، فالتكليف في حقه فعلي، لكنه لايؤاخذ لو ما، ولذلك إذا التفت في أثناء الوقت يجب عليه أن يؤدي التكليف، التفت في خارج الوقت بأنه ترك الركوع، يجب عليه أن يقضي، فإذن الخطاب في حقه الناسي فقط غير منجز، أما الفعلية لا تسقط، بمعنى ملاك التكليف موجود في حقه، قاعدة الاشتراك تقول بذلك، والخطاب أيضاً موجود وفعلي، لكن غير منجز، كالعلم، متى ما علم به تنجز عليه، ونحن كيف نقول مثلاً في آية السفر، التي ورد الحديث بتفسيرها بذلك، قال له: هذا صلى تماماً وهو لا يعلم، قال: صلاته صحيحة، فإن علم وجب عليه الإعادة، فالإعادة إذن، أو أن هذا التكليف فعلي، لكنه غير منجز إلا بالعلم به، كذلك أيضاً نقوله في حق الناسي، بالضبط، يعني هذا تقريباً هذا أقوى الأدلة لعدم منجزية التكليف، لعدم فعلية التكليف في حق الناسي، وقد ظهر مما تقدم، يعني ظهر الخدشة فيه مما تقدم...
...
المؤاخذة، وليس عدم فعلية التكليف، التكليف موجود، لكن لا تؤاخذني عليه..
وأما دعوى رافعية النسيان شرعاً بمقتضى حديث رفع النسيان، لحكومة هذا الحديث على الإطلاقات الأولية، وظهوره في الرفع الواقعي للتكليف، لأن الأصل هكذا، الأصل نحن بعد ما نرفع، ما نقول المرفوعة المؤاخذة، رفع، يعني رفع أصل التكليف، ما فيه تكليف، وقد بينا أن هذا هو الأصل، لكن نحن نضطر في شرح حديث الرفع فيما تقدم من الأبحاث، نحن نضطر أن نرفع اليد عما نفهمه ظاهراً، لأن بقية الأدلة الأخرى تقسرنا، تجبرنا على رفع اليد عن ذلك، يعني نحن عندنا صح بعض الأدلة، مثل الذي يقول الشيخ، لما نقول الله في السماء والله في الأرض، ما واحد يجيء يقول لي هناك إذن إلهان، إله واحد في السماء وواحد في الأرض، لا، ليس هذا الحكي هذا، يعني الله في كل مكان هذا المقصود به، لأن بقية الأدلة تقول كذلك، لأن الله لا يحويه مكان ولا يحده زمان..
فهي مدفوعة: بأن ذلك وإن كان ممكناً، الإمكان موجود، إلا أن الأدلة الأخرى تمنع من حمل الحديث عليه، إذ بعد ما ذكرنا من كون النسيان من الجهات الاثباتية الدخيلة في المنجزية والمؤاخذة، والنسيان كالجهل، هذا الذي نفهمه ارتكازاً، يكون ظاهر الحديث إرادة هذا المعنى أيضاً، يعني الذي نفهمه من الحديث هو هذا المعنى، بالإضافة إلى الحكم المنسي، كما هو الحال في الخطأ أيضاً، جرياً على الارتكاز المذكور، بل يتعين ذلك بلحاظ ما أشرنا إليه من وجود إجماع على قاعدة الاشتراك بين العالمين بالأحكام والجاهلين بها، والذاكرين لها والناسين إياها، نفس الكلام، والملتفت والغافل، هو هكذا.
نعم يقول: عندي تتمة، ما هي التتمة؟ نحن لما نقول رفع ما لا يعلمون، وما نسوا، قلنا ليس رفع الحكم الواقعي، نفينا، رفع المؤاخذة، ممكن أن نقبل بعض الأشياء الرفع فيها واقعي، ما هو الرفع الواقعي؟ يعني كما يقول الآثار المترتبة على المنجزية، مثل ماذا؟ عندنا بعض الآثار تترتب على منجزية التكليف، كالحدود، عندما نقول تدرأ بالشبهات، والكفارات أيضاً، قد أن هذا في بعض الخطابات أو التكاليف عليه كفارة، مثل الذي يأكل متعمداً في شهر رمضان، أليس كذلك، لكنه لو أكل ناسٍ، لاكفارة عليه، بل صومه صحيح، فنقول هنا رفع واقعي لبعض الآثار المترتبة على التكليف، لكن ليس رفعاً للتكليف واقعياً، يقول إلى هذا الحد نحن نقبله، ما عندنا أي مشكلة، يعني الرفع واقعي لشيء آخر غير التكليف، أما التكليف لا، نحن نرى مثلاً الصوم صار منجزاً عليّ، هذا الصائم، هذا المكلف، أكل متعمداً، وجبت عليه الكفارة، لكنه أكل ناسياً، نعم ما عليه أي شيء، فالرفع هنا رفع واقعي، ما عندنا مشكلة..
لذلك يقول: نعم، قد يكون الرفع واقعياً بالإضافة إلى الآثار المترتبة على المنجزية التي هي من سنخ الالزام والمؤاخذة، كالكفارات والحدود، كما هو الحال بالإضافة إلى رفع ما لا يعلم أيضاً، ونحن كلامنا ماذا؟ حديث الرفع بالنسبة لهذا الجزء المنسي؟ أنه لا يجب القضاء خارج الوقت ولا الأداء داخل الوقت بسبب النسيان، نقدر نلتزم بذلك؟ نقول ما نقدر، لماذا؟ لأن الخطاب فعلي، غاية الأمر أنه فقط غير منجز، فقط هذا الذي نقدر نقوله، بخلاف مثل القضاء والاعادة المترتبين عقلاً وشرعاً على مجرد عدم الامتثال، نسى، لم يمتثل المركب بهذا الجزء، نقول له: كما عبرنا، لا بأس عليك، لكن ما نقدر نقول له: لا يجب عليك الإعادة في داخل الوقت ولا يجب عليك القضاء في خارجه...
 من دون أن يردا مورد الالزام والمؤاخذة، وقد تقدم في الاستدلال في شرح فقرات حديث الرفع ما ينفع في المقام، خلاصته أنه صح، نحن ممكن أن نحن نفهم من العبارات بادئ ذي بدء، في البداية أول شيء، أن الرفع واقعي، لكن تالي ماذا؟ نضطر أن نقول
 إن هذا الرفع لا يراد به رفع الحكم الواقعي، وإنما رفع المؤاخذة، العقاب، هكذا نقول، الماتن بعد ماذا يقول؟ يقول: أريد اشوية ارتقي في المناقشة مع هذين العلمين الجهبذين، لماذا؟ لأنه من الواضح أنه إذا ورد الكلام من حذام، حذام الأصول، يعني واحد إذا قال كلاماً يصدق فيه، فأنت بحاجة أن تسبر أغوار كلامه لترى مديات هذا الكلام وماذا يستفاد منه، هنا يقول سلمنا أن النسيان مثل الاضطرار..
هذا سلمنا باكر يأتي الكلام عليه..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
